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Abstract 

Objectives: This study aims to explain and clarify the provisions of the option to waive 

the description requirement and its impact on netting contracts, specifically in the 

context of the lease and sale field. This will be achieved by identifying the relevant 

sections pertaining to this option and its impact on the necessity of sale and lease 

contracts. 

Methods: The study used an inductive method to gather relevant scientific material 

from different sources necessary for this research. It also employed an analytical 

approach by presenting the doctrines of jurisprudence, clarifying their evidence, and 

discussing and indicating any evidence to determine what appears to be correct based on 

the evidence. 

Results: The study concludes that the foundation of contracts is reliability and 

necessity, and the option to waive the description requirement is incidental and used to 

address special situations. The buyer and lessee are entitled to compensation for the loss 

of the desired description of the goods sold or leased entity if they consented to the 

contract's signing and did not use their right of avoidance. 

Conclusions: The study recommends conducting further research on the impact of the 

loss of the description option on non-sale and lease netting contracts, such as Istisna'a 

and Salam sales that have their unique provisions. These contracts may have special 

provisions that differ from the general sales provisions. 
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 خيار فوات الوصف وأثره في عقود المعاوضات "البيع والإجارة أنموذجًا"

 علي عبد الله أبو يحيى
 .، الأردنقسم الفقه وأصوله، كلية الشريعة، الجامعة الأردنية

 

ـص
ّ
 ملخ

 الإجارة والبيع : الأهداف
ً
ة
َ
خِذ تهدف هذه الدراسة إلى بيان وإيضاح أحكام خيار فوات الوصف وأثره في عقود المعاوضاتِ، مُتَّ

ا لهذا البحثِ، عبرَ بيانِ أقسامِ هذا الخِيا ِ البيع والإجارةِ ميدانً
 .رِ وأثرهِ في لزومِ عقدَي 

ع المادة العلمية وجمعها من مظانها المختلفة التي يحتاج إليها  : استخدمت الدراسةالمنهجيّة المنهج الاستقرائي، وذلك عبر تتب 

ذه الأدلة من مناقشات في هذه الدراسة. والمنهج التحليلي، من خلال عرض المذاهب الفقهية، واستجلاء أدلتها، وما يرد على ه

 إلى ترجيح ما يظهر بالدليل رُجحانه. -إن  ورد ذلك  -وإيراداتٍ 
ً
 وصولا

 إلى أن  الأصل في العقود الصحة واللزوم، وأن  عدم اللزوم بسبب الخيار هو أمر عارض جاء لمعالجة : النتائج
ُ
تْ الدراسة

َ
ل توصَّ

بسبب فوات الوصف المرغوب في السلعة المباعة أو العين أوضاع خاصة. وأن استحقاق المشتري والمستأجر الأرش 

 المستأجرة، إذا رض ي كلٌ منهما بإمضاء العقد ولم يستعمل حقه في الفسخ.

إجراء المزيد من الدراسات حول أثر خيار فوات الوصف في غير البيع والإجارة من راسة على ضرورة الخلاصة: أوصت الد

م باعتبارهما من البيوع التي تنفرد بأحكام خاصة يمكن أن يكون لخيار فوات الوصف عقود المعاوضات، كالاستصناع والسل

.
ً
 في هذين العقدين وغيرهما أحكام خاصة تختلف عن أحكام البيع عموما

 .الخيار، فوات الوصف، المعاوضات، البيع، الإجارة الكلمات الدالة:
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 :المقدّمة

 ى خاتم الأنبياء والمرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام عل

لخدمة، فإن  خِيارَ فواتَ الوصفِ يعتبر من أهم الخِيارات في منظومةِ الخِيارات العقدية في الفقه الإسلامي؛ لتعلقه بحاجة طالب السلعة أو ا

 الوفاءِ بحاجاتِهِ لتلكَ السلعة أو ورغبته ودوافعه لطلب تلك السلعة أو الخدمة، وإقدامه على إجر 
َ
اء العقود لتحقيقِ تلك الرغبات والدوافعِ بُغيَة

 الخدمة.

 
َ
ت
ْ
ا لوجودِ تلكَ وقد لا يجد طالب السلعة أو الخدمة بغيته من وراءِ إجراءِ العقد لتخلفِ الأوصافِ التي كانَ راغبًا في وجودِهَا، سواءٌ أكانَ مُش

ً
رِط

ا لفظيً 
ً
جْلِيَةِ هَذا الخِيارِ الأوصافِ اشتِراط

َ
 على ت

َ
ز الباحث ا حَفَّ  حاكمًا لوجودِ تلكَ الأوصافِ في المعقودِ عليه، مِمَّ

ُ
ءِ ا أو عرفيًا، بحيث كان العرف

َ
 واستِجْلا

ِ البيع والإجَارةِ.
 آثاره في عَقْدَي 

 مشكلة الدراسة:

 ينتظر من هذه الدراسة أن تجيب عن التساؤلاتِ المحورية التالية:

 مدى مشروعيةِ خيار فوات الوصف؟ما  .1

 ما مدى تعارض خيار فوات الوصف مع فكرةِ استقرار العقودِ؟ .2

 ما أثر خيار فوات الوصف على عقد البيع؟ .3

 ما أثر خيار فوات الوصف على عقد الإجارة؟ .4

 أهداف الدراسة:

 تتوخى هذه الدراسة تحقيق جملة من الأهداف فيما يلي أبرزها:

 الوصف، وتحديد أقسامه.بيان مفهوم خيار فوات  .1

 إيضاح الفرق بين خيار فوات الوصف والخِيارات المماثلة له. .2

 إبراز أثر خيار فوات الوصف على عقد البيع. .3

 إيضاح أثر خيار فوات الوصف على عقد الإجارة. .4

 أهمّية الدراسة:

مرغوبٍ فيه، ربما كان هذا الوصف هو الدافع لهذا  يعد خيار فوات الوصف من أهم الخيارات التي مُنحت للمتعاقد المتضرر جراء فوات وصفٍ 

، بالإضافة إل
ً
ى ما يحققه من مقاصد شرعيةٍ في منظومة العقود في الفقه الإسلامي، ومن بينها حماية المتعاقد المتعاقد المتضرر لإبرام هذا العقد أساسا

الدراسة لتسليط الأضواء الكاشفة على هذا الخيار من خلال دراسته ورفع الضرر عنه بما يحقق التوازن العقدي بين المتعاقدين، وقد جاءت هذه 

 ودراسة أثره في عقدي البيع والإيجارة.

 منهجية الدراسة:

 سيسلك الباحث في هذه الدراسة إن شاء الله تعالى المنهجين التاليين:

مصادر فقهية وأخرى مساندة ككتب التفسير، وشروح  المهنج الاستقرائي، وذلك عبر تتبع المادة العلمية وجمعها من مظانها المختلفة، من .1

 الأحاديث وغيرها من المصادر التي يحتاج إليها في هذه الدراسة.

  -إن  ورد ذلك  -المنهج التحليلي، من خلال عرض المذاهب الفقهية، واستجلاء أدلتها، وما يرد على هذه الأدلة من مناقشات وإيراداتٍ  .2
ً
وصولا

 لدليل رُجحانه.إلى ترجيح ما يظهر با

 الدراسات السابقة:

خيار العيب وفوات الوصف المشروط في عقد بيع المنقول دراسة مقارنة ما بين القانون المدني الأردني والفقه الإسلامي، أحمد كمال نجم  .1

 .2016إسماعيل، رسالة دكتوراة، جامعة العلوم الإسلامية العالمية، الأردن، 

 م.2009المبيع )دراسة مقارنة(، د.سلام الفتلاوي، كلية القانون، جامعة بابل، العدد الثالث عشر، ضمان فوات الصفة المشروطة في  .2

ن وتختلف دراستي عن الدراستين المتقدمتين في تركيزها على أثر فوات الوصف على العقد، بالإضافة إلى معالجتها خيار فوات الوصف سواءً كا

 من أحد المتعاقدين أم
ً
 عن تركيزها على أثر الخيار في البيع والإجارة وشمولها للأموال المنقولة وغير المنقولة،  ذلك الوصف مشترطا

ً
غير مشترط. فضلا

ا للدراستين السابقتين.
ً
 خلاف

 خطة الدراسة:

 تشتمل هذه الدراسة بالإضافة إلى المقدمة على ثلاثةِ مباحث وخاتمة على النحو الآتي:



د : دراسات
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 تمل على المطالب التالية:المبحث الأول: مفاهيم الدراسة، ويش

 مفهوم خيار فوات الوصف. المطلب الأول:

 واصطلاحًا.
ً
 الفرع الأول: الخِيار لغة

 واصطلاحًا.
ً
 الفرع الثاني: الوصف لغة

 الفرع الثالث: مفهوم خيار فوات الوصف كمركب إضافي.

 مشروعية خيار فوات الوصف. المطلب الثاني:

 مفهوم المعاوضات. المطلب الثالث:

.
ً
 الفرع الأول: المعاوضات لغة

 الفرع الثاني: المعاوضات اصطلاحًا.

 مفهوم البيع والإجارة. المطلب الرابع:

 واصطلاحًا. الفرع الأول:
ً
 البيع لغة

 واصطلاحًا.
ً
 الفرع الثاني: الإجارة لغة

 ى المطلبين التاليين:المبحث الثاني: أقسام خيار فوات الوصف، والفرق بينه وبين الخيارات المماثلة، ويشتمل عل

 أقسام خيار فوات الوصف. المطلب الأول:

 الفرق بين خيار فوات الوصف وبين الخيارات المماثلة. المطلب الثاني:

 المبحث الثالث: أثر خيار فوات الوصف على عقد البيع والإجارة، ويشتمل على المطالب التالية:

 ه.المطلب الأول: شروط اعتبار الوصف في المعقود علي

 الحد المعتبر في فوات الوصف، ومدته. المطلب الثاني:

 الفرع الأول: الحد المعتبر في فوات الوصف.

ة خيار فوات الوصف.  الفرع الثاني: مد 

 أثر خيار فوات الوصف على عقد البيع. المطلب الثالث:

 المطلب الرابع: أثر خيار فوات الوصف على عقد الإجارة.

 ائج والتوصيات.: وتتضمن أهم النتالخاتمة

 

 المبحث الأول: مفاهيم الدراسة

من بيان موجز لمفاهيم الدراسة،  -موضوع الدراسة  -لا بد  وقبل الحديث عن خيار فوات الوصف وأقسامه وبيان أثره في عقدي البيع والإجارة 

 وذلك عبر المطالب التالية:

 المطلب الأول: مفهوم خيار فوات الوصف.

 ية خيار فوات الوصف.المطلب الثاني: مشروع

 واصطلاحًا.
ً
 المطلب الثالث: مفهوم المعاوضات لغة

 

 المطلب الأول: مفهوم خِيار فوات الوصف

 لبيان مفهوم خيار فوات الوصف، لا بد  من تعريف موجز لأهم أجزاء هذا المفهوم، وسيكون ذلك من خلال الفروع التالية:

 واصطلاحًا. الفرع الأول:
ً
 الخِيار لغة

 واصطلاحًا. الثاني: الفرع
ً
 الوصف لغة

 مفهوم خيار فوات الوصف كمركب إضافي. الفرع الثالث:

 الخِيار لغة واصطلاحًا الفرع الأول:

يَرَ( )ابن فارس،  الخيار في اللغة:
َ
 (. وهذا التصريف يدور حول معانٍ، أبرزها:232، ص2، جمعجم مقاييس اللغةمأخوذ من الفعل )خ

(. فيقال: رمضان خير الشهور، أي أفضلها. ومن ذلك قوله تعالى: "ليلة القدر 232، ص2، جم مقاييس اللغةمعجالتفضيل )ابن فارس،  .1

( 533، ص24، جفي تأويل القرآن جامع البيان)الطبري،  ( أي العمل فيها أفضل من العمل في ألف شهرٍ 3خير من ألف شهر" )سورة القدر، آية: 
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 (.288، ص5، جرآنمعالم التنزيل في تفسير الق)البغوي، 

(. فيقال: تخير بين الأمرين، أي 232، ص2، جمعجم مقاييس اللغة( )ابن فارس، 265، ص4، جلسان العربالانتقاء )ابن منظور،  .2

النهاية ، ( )ابن الأثير272، ص1، جأساس البلاغةانتقى من بينهما، ومنه الاستخارة؛ لأن  المستخير يسأل الله أن يختار له أفضل الأمرين )الزمخشري، 

 (.91، ص2، جالنهاية في غريب الحديث والأثر(. كما في دعاء الاستخارة )ابن الأثير، 91، ص2، جفي غريب الحديث والأثر

لُ )ابن فارس،  .3 فَضَّ
ُ ْ
جُلُ الم مْ 232، ص2، جمعجم مقاييس اللغةالرَّ

ُ
ةِ خِيَارُك جَاهِلِيَّ

ْ
مْ فِي ال

ُ
 فِي (. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: "خِيَارُك

قِهُوا" )ابن حنبل، مسند الإمام أحمد، مسند أبي هريرة رض ي الله عنه، ح
َ
ا ف

َ
مِ إِذ

َ
ِسْلا

ْ
قال المحقق: إسناده صحيح على ، 201، ص16، ج10295الإ

دير شرح الجامع فيض القأي: أفضل رجالكم في الجاهلية، فيكونون أفضلهم في الإسلام إذا آمنوا بهذا الدين والتزموا به )المناوي، شرط مسلم(. 

 (.465، ص3، جالصغير

سْخِهِ 
َ
وْ ف

َ
ا إِمْضَاءُ البَيْعِ، أ يْرِ الأمْرَين، إِمَّ

َ
بُ خ

َ
ل
َ
هُوَ ط

َ
ا الخيارُ اصطلاحًا: ف  (.91، ص 2، جلنهاية في غريب الحديث والأثرابن الأثير، ا) وأمَّ

حًا. الفرع الثاني:
َ

 وَاصْطِلا
ً
ة
َ
غ
ُ
 ل
ُ
وَصْف

ْ
 ال

ادُ وَا وَاوُ وَالصَّ
ْ
 لِلال

ُ
زِمَة

َّ
 اللا

ُ
مَارَة

َ ْ
: الأ

ُ
فَة ِ

صِفُهُ وَصْفًا. وَالص 
َ
يْءِ. وَوَصَفْتُهُ أ

َّ
 الش 

ُ
حْلِيَة

َ
صْلٌ وَاحِدٌ، هُوَ ت

َ
فَاءُ: أ

ْ
يْءِ ل

َّ
، معجم مقاييس اللغةابن فارس، ) ش 

 (.115، ص6ج

وْصُوفِ )الأنصاري، 
َ ْ
اتِ الم

َ
قَائِم بِذ

ْ
عْنى ال

َ ْ
ا الوصف اصطلاحًا: فهو الم  (.72صود الأنيقة والتعريفات الدقيقة، الحدوأم 

بٍ إِضَافِي. الفرع الثالث:
َّ
 مفهومُ خِيار فواتِ الوصفِ كمُرَك

 إن شاء فسخ البيع، و 
ً
را ئِذٍ مخيَّ

َ
 عن ذلك الوصفِ، فيكونُ المشتري حِين

ً
 بوصفٍ مرغوبٍ فيه، فظهر المبيعُ خاليا

ً
إن شاء أخذه وهو أن يبيعَ مالا

ى  واصطلاحًا، )أبو جيب،  (62، صمجلة الأحكام العدليةمجموعة من العلماء، ) بجميع الثمن المسم 
ً
 (.126ص القاموس الفقهي لغة

ها متينة البنيان، فبان بخلاف ذلك؛ فإن  للمش ها واسعة، أو على أن  ى هذا الخيارُ: خيارَ الوصف. ومثاله: إذا باع دارًا على أن  تري الخيار في ويسم 

ي إمضاء العقد أو فسخه ور  ه فاتَ المشتري الحصول عليه، ولهذا سم 
 
د  المبيع إلى البائع؛ لأن  الوصف المشترط وجوده في هذه الدار لم يوجد، أي أن

، 1جموسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم،  ( )التهانوي،318، ص 5، جالبيان في مذهب الإمام الشافعيالعمراني، ) بخيار فوات الوصف

 (.767ص

 

 ي: مشروعية خيار فوات الوصفالمطلب الثان

 خِيارِ فواتِ الوصفِ مما يلي:
َ
ة  لقد استَمَدَّ الفقهاءُ مشروعيَّ

1.  
ً
ونَ تِجَارَة

ُ
ك
َ
نْ ت

َ
 أ

َّ
بَاطِلِ إِلا

ْ
مْ بِال

ُ
مْ بَيْنَك

ُ
ك
َ
مْوَال

َ
وا أ

ُ
ل
ُ
ك
ْ
أ
َ
 ت

َ
ذِينَ آمَنُوا لا

َّ
هَا ال يُّ

َ
مْ{قوله تعالى: }يَا أ

ُ
رَاضٍ مِنْك

َ
ووجه (. 29ية: )سورة النساء: الآ   عَنْ ت

مْوَالَ تِجَارَةٍ 
َ
مْوَالُ أ

َ ْ
ونَ الأ

ُ
ك
َ
نْ ت

َ
 أ

َّ
، إِلا ٍ

يْرِ وَجْهِ حَق 
َ
مَ أكلَ أموالِ الناس بِغ رَاءُ وما يتعلق بها من الشروط  -الدلالة: أن  اَلله حرَّ ِ

 
بَيْعُ وَالش

ْ
 هِيَ ال

ُ
جَارَة ِ

ا  -وَالت 
َ
إِذ

، بل إن  فإذا تراض ى الطرفانِ عل، كانت بِرِضَا الطرفين ٍ
يْرِ حَق 

َ
ه لا يترتب على وجوده أكلٌ لمالِ الغيرِ بغ

 
ى وجودِ شرطِ خيار فوات الوصف، جاز ذلك؛ لأن

ى المشتري. )القرطبي،   (.57، ص10، جمفاتيح الغيب( )الرازي، 151، ص5، جالجامع لأحكام القرآنعدم وجودِهِ قد يخلُّ بِرض َ

بِ  .2 ِ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، عَنِ النَّ
مَ  -ي 

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
الَ:  -صَل

َ
بَا »ق

َ
ذ
َ
هُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ ك

َ
نَا بُوركَِ ل ا وَبَيَّ

َ
إِنْ صَدَق

َ
ا، ف

َ
ق مْ يَتَفَرَّ

َ
خِيَارِ مَا ل

ْ
عَانِ بِال ِ

بَي 
ْ
ال

 بَيْعِهِمَا
ُ
ة
َ
تَمَا مُحِقَ بَرَك

َ
، ) كتاب البيوع، وسننه وأيامه -صلى الله عليه وسلم -ر رسول اللهالجامع المسند الصحيح المختصر من أمو )البخاري،  «وَك

المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله ( )مسلم، 59، ص3، ج2082باب ما يمحق الكذب والكتمان في البيع،ح

انَ فِي (. 1164، ص3، ج1532، كتاب البيوع، باب الصدق في البيع والبيان،حعليه وسلم
َ
ا ك

َ
رِي إِذ

َ
ت
ْ
مُش

ْ
 يَحْصُلُ لِل

َ
كَ لا

ْ
ل ِ
ْ
نَّ الم

َ
ى أ

َ
 يَدُلُّ عَل

ُ
حَدِيث

ْ
ا ال

َ
هَذ

َ
ف

بَيْعِ خِيَارٌ 
ْ
 43، ص8، جشرح السنةالبغوي، ) ال

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
ِ صَل

بِي  وْلُ النَّ
َ
ا ق

َ
دُ هَذ ِ

ي 
َ
واتِ الوصفِ، وَيُؤ

َ
ةِ الخِيَارَاتِ خِيَارُ ف

َ
 »مَ: (. وَمِنْ جُمْل

َ
عَيْنِ لا ِ

لُّ بَي 
ُ
ك

خِيَارِ 
ْ
ا، إِلا بَيْعَ ال

َ
ق ى يَتَفَرَّ  (.64، ص3، ج2113، كتاب البيوع، باب إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع،حالجامع المسند)البخاري،  «بَيْعَ بَيْنَهُمَا حَتَّ

وَصْفِ. 
ْ
وَاتِ ال

َ
يْ بَيْعًا فِيهِ خِيَارٌ، وَمِنْهُ خِيَارُ ف

َ
 (.43، ص8، جشرح السنةغوي، الب)أ

 وَ  .3
ً
ة حَّ ِ

ة الخِياراتِ في العقود، هو ما تقرر عند العلماء من أنَّ الأصل في العقود وشروطها الص  رُوعِيَّ
ْ
ش
َ
 إن  الأصلَ العَامَّ لِم

ُ
حِلُّ والِإبَاحَة

ْ
 ال

 .253،ص1دار الكتب العلمية. ج.-م1991 -هـ1411ى الطبعة: الأول الأشباه والنظائر.تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي.  )السبكي،

، 2جتلقيح الأفهام العلية بشرح القواعد الفقهية، ( )السعيدان، 75صمجموعة الفوائد البهية على منظومة القواعد الفقهية، القحطاني، 

، 3، كتاب الإجارة، باب أجر السمسرة، جالمسندالجامع )البخاري، « المسلمون عند شروطهم:»-صلى الله عليه وسلم  -( كما دلَّ على ذلك قوله 1ص

 (.92ص
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 واصطلاحًا
ً
 المطلب الثالث: تعريف المعاوضات لغة

  الفرع الأول:
ُ ْ
يْءِ، وَالأ

َّ
ى بَدَلٍ لِلش 

َ
دُلُّ عَل

َ
لِمَتَانِ صَحِيحَتَانِ، إِحْدَاهُمَا ت

َ
ادُ ك وَاوُ وَالضَّ

ْ
عَيْنُ وَال

ْ
ى زَمَانٍ. المعاوضات لغة: ال

َ
رَى عَل

ْ
عِوَضُ، خ

ْ
ى: ال

َ
ول
ُ ْ
الأ

َ
ف

عَوْضُ )ابن فارس، 
ْ
فِعْلُ مِنْهُ ال

ْ
عِوَضَ 188، ص4، جمعجم مقاييس اللغةوَال

ْ
اهُ ال

َ
عْط

َ
يْ أ

َ
عْوِيضًا( و)عَاوَضَهُ( أ

َ
ضَهُ( )ت قُولُ: )عَوَّ

َ
مختار الرازي، ) (. ت

بِيعِ وَ 224، ص1ج الصحاح،
َ ْ
نًا بَعِوَضٍ فِي الم

َ
لا

ُ
قُولُ: عَاوَضْتُ ف

َ
اءِ (. وَت

َ
عْط ِ

ْ
ذِ وَالإ

ْ
خ
َ ْ
 (.192، ص7، جلسان العرب)ابن منظور،  الأ

، بلغة السالك لأقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك)الصاوي،  المعاوضات اصطلاحًا: هو عقد محتو على عوض من الجانبين الفرع الثاني:

قْدَارِ مِ 2، ص2ج ِ
ْ
فْسَ الم

َ
رَفٍ فِيهِ ن

َ
لُّ ط

ُ
ى ك

َ
رَ (. أو هُوَ عَقْدٌ يُعْط

َ
خ

ْ
 الآ

َ
رَف

َّ
تِي يُعْطِيهَا الط

َّ
نْفَعَةِ ال

َ ْ
 (.438صمعجم لغة الفقهاء، قلعجي وقنيبي، ) نَ الم

 

 واصطلاحًا
ً
 المطلب الرابع: تعريف البيع والإجارة، لغة

حًا.الفرع الأول: 
َ

 وَاصْطِلا
ً
ة
َ
غ
ُ
 البيع ل

:
ً
صْلٌ وَاحِدٌ، وَ  أمّا البيع لغة

َ
عَيْنُ أ

ْ
اءُ وَال اءُ وَاليَّ يءِ البَّ

َّ
رَاءِ، وَالبَيْعُ: 327، ص1، جمعجم مقاييس الغةابن فارس، ) هُوَ بَيْعُ الش  ِ

 
بَيْعُ ضِدُّ الش

ْ
(. وَال

بِيعُهُ بَيْعًا وَمَبِيعًا
َ
رَيْتُه، أ

َ
يْءَ: ش

َّ
ضْدَادِ. وبِعْتُ الش 

َ
يضًا، وَهُوَ مِنَ الأ

َ
رَاءُ أ ِ

 
لى الله عليه ص -(. ومن ذلك قوله 23، ص8، جلسان العرب)ابن منظور،  الش

، ) كتاب الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا" البخاري، -وسلم 

 -إلى رسول الله المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل( )مسلم، 59، ص3، ج2082البيوع، باب ما يمحق الكذب والكتمان في البيع،ح

 (. والمراد هنا البائع والمشتري.1164، ص3، ج1532كتاب البيوع، باب الصدق في البيع والبيان، ح -صلى الله عليه وسلم

 وأمّا البيع اصطلاحًا:

ونِ فِيهِ 
ُ
ذ
ْ
أ
َ ْ
وَجْهِ الم

ْ
ى ال

َ
كٍ بِعِوَضٍ عَل

ْ
قَلُ مِل

َ
 (.11، ص5، جشافعيالحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام ال )الماوردي، هُوَ ن

 واصطلاحًا. الفرع الثاني:
ً
 الإجارة لغة

:
ً
  أمّا الإجارة لغة

َ
يْتَ مِنْ أ

َ
عْط

َ
جِرُ، وَهُوَ مَا أ

ْ
جَرَ يَأ

َ
: مِنْ أ

ُ
جُورٍ. وَالِإجَارَة

ُ
جَمْعُ أ

ْ
عَمَلِ، وَال

ْ
ى ال

َ
جَزَاءُ عَل

ْ
جْرُ: ال

َ
جَارَ الأ

ُ
 وَالأ

ُ
ِجَارَة

ْ
 وَالإ

ُ
جْرَة

ُ ْ
الأ

َ
: مَا جْرٍ فِي عَمَلٍ. ف

ُ
ة

جْرٍ 
َ
يْتَ مِنْ أ

َ
عْط

َ
 (.11 - 10، ص4ج لسان العرب،)ابن منظور،  أ

 وأمّا الإجارة اصطلاحًا:

وْ فِي عَ 
َ
ةِ، أ مَّ ِ

 
ةٍ فِي الذ

َ
وْ مَوْصُوف

َ
نَةٍ، أ ومَةٍ مِنْ عَيْنٍ مُعَيَّ

ُ
ومٍ، فِي مَنْفَعَةٍ مَعْل

ُ
لُ عِوَضٍ مَعْل

ْ
وم هِيَ بَذ

ُ
معرفة الراجح من الإنصاف في المرداوي، )مَلٍ مَعْل

 (.3، ص6ج الخلاف،

 

 بينه وبين الخِيارات المماثلة، ويشتمل على المطلبين التاليين.
ُ
 المبحث الثاني: أقسامُ خِيار فوات الوصف، والفرق

 المطلب الأول: أقسام خيار فوات الوصف

 المطلب الثاني: الفرق بين خيار فوات الوصف والخِيارات المماثلة

 

 سام خيار فوات الوصفالمطلب الأول: أق

مُ خيارُ فواتِ الوصفِ إلى قسمين:  يُقَسَّ

ى  :(358، صجامع الأمهات( )ابن الحاجب، 20، ص13، جالمبسوط)السرخس ي، القسم الأول  الوصف الذي ثبت باشتراطه في العقد، ويسم 

 في المعقود عليه، فإن  عدم (. فإِذا اشترط ال427، ص4، جمواهب الجليل في شرح مختصر خليلالحطاب، ) بالوصف الشرطي
ً
 معينة

ً
عاقدُ صفة

هُ. ِ الثمنِ أو يَرُدَّ
 وجودها يوجب الخيار للمشتري؛ بأن يقبل المبيعَ بكل 

ى سَبِي ومثاله:
َ
رُ عَل

َ
ك
ْ
ا يُذ

َ
نَّ هَذ

َ
عَقْدُ بِهِ؛ لِأ

ْ
 يَفْسُدُ ال

َ
لا

َ
ازٌ، ف بَّ

َ
وْ خ

َ
اتِبٌ أ

َ
هُ ك نَّ

َ
 فِي الأجير أ

َ
رَط

َ
وْ ش

َ
مَا ل

َ
ا لِ بَيَ ك

َ
نَّ هَذ

َ
رْطِ؛ وَلِأ ى سَبِيلِ الشَّ

َ
 عَل

َ
وَصْفِ لا

ْ
انِ ال

وبٌ فِيهِ 
ُ
 مَرْغ

ٌ
 مِقْدَارٍ مِنْ الحليب 20، ص13، جالمبسوط)السرخس ي،  وَصْف

َ
تِرَاط

ْ
نَّ اش

َ
اسِدٌ؛ لِأ

َ
بَيْعُ ف

ْ
ال
َ
ا، ف

َ
ذ
َ
حْلِبُ ك

َ
هَا ت نَّ

َ
رَطِ أ

َ
 على ش

ً
ا إن اشترى شاة مَّ

َ
(. أ

بَائِ 
ْ
يْسَ فِي وُسْعِ ال

َ
عَقْدُ ل

ْ
يَفْسُدُ بِهِ ال

َ
، ف

ً
ا بَاطِلا

ً
رْط

َ
انَ ش

َ
ك
َ
تِهِ، ف

َ
ى مَعْرِف

َ
رِيقَ إل

َ
 ط

َ
 (.20، ص13، جالمبسوط)السرخس ي،  عِ إيجَادُهُ، وَلا

الوصف الذي ثبت  :(358، صجامع الأمهات( )ابن الحاجب، 427، ص4، جمواهب الجليل في شرح مختصر خليلالحطاب، ) القسم الثاني

ِ  دون اشتراط في
 
ث
َ
ا يُؤ لامَةِ مِنْهُ، مِمَّ ى السَّ

َ
لُ عَل

ُ
مَا يَدْخ هُ إِنَّ نَّ

َ
 بِأ

ُ
عَادَة

ْ
ي ال قْتَض ِ

َ
ى بالوصف العرفي، وهو مَا ت وْ فِي العقد، ويسم 

َ
بِيعِ، أ

َ ْ
وِ الم

َ
مَنِ، أ

َّ
قْصِ الث

َ
رُ فِي ن

عَاقِبَةِ 
ْ
 فِي ال

ً
وْفا

َ
وْ خ

َ
فِ، أ صَرُّ ، فوجده على غير الصفة (. 358، صجامع الأمهات)ابن الحاجب،  التَّ

ً
 معينة

ً
فإن أخذ المشتري المبيع على أن فيه صفة

 ع
ً
ما اشتراه رغبة في تلك الصفة، فصارت مشروطة

 
ا وهو المرغوبة، فإنه يثبت له الخيار بين قبول المبيع بجميع الثمن أو رده؛ لأن  الظاهر إن

ً
رف

 كالمشروط نصًا.
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وَجَدَهُ  ومثاله:
َ
نَمِ هُوَ  مَنْ ابْتَاعَ سَمْنًا ف

َ
غ
ْ
انَ سَمْنُ ال

َ
ا ك

َ
ا إِذ

َ
هُ، وَهَذ هُ رَدَّ

َ
إِنَّ ل

َ
نَمِ، ف

َ
غ
ْ
 سَمْنَ ال

َّ
رَدْتُ إِلا

َ
قَالَ: مَا أ

َ
دِ  سَمْنَ بَقَرٍ، ف

َ
بَل
ْ
الِبُ فِي ال

َ
غ
ْ
الحطاب، ) ال

 (.427، ص4، جمواهب الجليل في شرح مختصر خليل

 ات المماثلةالمطلب الثاني: الفرق بين خيار فوات الوصف وبين الخيار 

 من الخيارات المماثلة لخيار فوات الوصف، ما يلي:

 السلامة منه غالبًا خيار العيب: .1
ُ
ارِ، بسبب عيب في المبيع، يقض ي العرف جَّ مَنِ عِنْدَ التُّ

َّ
قْصَانَ الث

ُ
وْجَبَ ن

َ
البحر الرائق )ابن نجيم،  وهو مَا أ

 (.38، ص6، جومنحة الخالق وتكملة الطوري شرح كنز الدقائق

سَ  خيار الرؤية: .2
َ
اءَ ف

َ
هُ، وَإِنْ ش

َ
بِل
َ
اءَ ق

َ
ا رَآهُ إِنْ ش

َ
إِذ

َ
ى يَرَاهُ، ف خِيَارُ حَتَّ

ْ
هُ ال

َ
انَ ل

َ
مْ يَرَهُ ك

َ
يْئًا وَل

َ
رَى ش

َ
ت
ْ
بَيْعَ مَنْ اش

ْ
لجنة مكونة من عدة علماء ) خَ ال

 64، صمجلة الأحكام العدليةوفقهاء في الخلافة العثمانية، 
َ
 مِنْ ق

ُ
ة
َ
ضَاف ِ

ْ
خِيَارِ وَعَدَمُ (. وَالإ

ْ
بُوتِ ال

ُ
 ث
ُ
رْط

َ
 ش

َ
يَة

ْ
ؤ نَّ الرُّ

َ
رْطِهِ؛ لِأ

َ
ى ش

َ
يْءِ إِل

َّ
ةِ الش 

َ
بِيلِ إِضَاف

يَةِ 
ْ
ؤ خِيَارِ عِنْدَ الرُّ

ْ
بُوتِ ال

ُ
بَبُ لِث يَةِ هُوَ السَّ

ْ
ؤ  (.28، ص6، )جالبحر الرائقابن نجيم، ) الرُّ

فَ  خيار الشرط: .3
ْ
مْضَاءِ وَال ِ

ْ
يِيرُ بَيْنَ الإ

ْ
خ خِيَارِ)ابن نجيم، هو التَّ

ْ
 سَبَبٌ لِل

َ
رْط نَّ الشَّ

َ
ى سَبَبِهِ؛ لِأ

َ
يْءِ إِل

َّ
ةِ الش 

َ
، البحر الرائقسْخِ، وَهُوَ مِنْ بَابِ إِضَاف

 (.2، ص6ج

 
َ
رْقِ بَيْن

َ
ف
ْ
 ال

ُ
تِيَةِ  وَيُمْكِنُ بَيَان

ْ
اطِ الْ

َ
ق
ُّ
ةِ، فِي الن

َ
مَاثِل

ُ ْ
خِيَارَاتِ الم

ْ
 ال

َ
وَصْفِ وَبَيْن

ْ
وَاتِ ال

َ
 :خِيَارِ ف

:
ً
عَيْبِ: أولا

ْ
وَصْفِ، وَخِيَارِ ال

ْ
وَاتِ ال

َ
فُرُوقِ بَيْنِ خِيَارِ ف

ْ
 مِنَ ال

1.  
ْ
 يَخ

َ
دْ لا

َ
قَتِهِ ق

ْ
صْلِ خِل

َ
هُ فِي أ نَّ

َ
يْهِ عَيبًا؛ لِأ

َ
عْقُودِ عَل

َ ْ
وبِ فِيهِ فِي الم

ُ
رْغ

َ ْ
وَصْفِ الم

ْ
وَاتُ ال

َ
صْلَ الا يُعدُّ ف

َ
إِنَّ أ

َ
عَيْبُ ف

ْ
ا ال مَّ

َ
لِكَ. أ

َ
و مِنْ ذ

ُ
ي ل قَةِ يَقْتَض ِ

ْ
خِل

ْ
ل

 يَنْفَكُ عَنْهُ 
َ

يْهِ وَلا
َ
عْقُودِ عَل

َ ْ
ةِ الم  فِي مَاهِيَّ

ً
ونُ دَاخِلا

ُ
ه يَك نَّ

َ
، 4، جالمغني( )ابن قدامة، 427، ص2، جالتاج والإكليل لمختصر خليلالمواق، ) عَدَمَ وُجُودِهِ؛ لِأ

 (.218 – 217ص

تُ بعض إن  فوات الوصف المرغوب فيه في المعقود عليه قد يُ  .2 ِ
ا العيب فإنه قطعًا نقصٌ يُفَو  تُ المنفعة ولا ينقصها. أم  ِ

، لا يُفو 
ً

عدُّ كمالا

التاج المواق، )( 89، ص2جالكافي في فقه الإمام أحمد، ( )ابن قدامة، 36، ص5، جالحاوي الكبير)الماوردي،  المنفعة أو جميعها في المعقود عليه

 (.427، ص2، جوالإكليل لمختصر خليل

 من الفروق بين خيار فوات الوصف، وخيار الرؤية:ا: ثانيً 

ا خيار الرؤية فالمقصود منه هو رؤية  .1 إن  المقصود الرئيس من خيار فوات الوصف هو التحقق من وجود الأوصاف المرغوبة في المبيع. أم 

( 337، ص6، جفتح القديرابن الهمام، ) المتعاقدين المبيع، والتحقق من وجود الصفات الأساسية في المبيع؛ لرفع الجهالة المؤدية إلى النزاع بين

 (.16، ص2، جالاختيار لتعليل المختار( )الموصلي، 130،صدليل الطالب لنيل المطالب)الكرمي، 

ا خيار الرؤية فإنه يث .2 بت دون إن  خيار فوات الوصف لا يثبت في المعقود عليه إلا باشتراطه في العقد، أو بالدلالة العرفية على اشتراطه. أم 

 ( )النووي،409، ص4، جمواهب الجليلاشتراطٍ له في العقد؛ لأن  الأصل هو رؤية المبيع لرفع الجهالة المؤدية إلى النزاع بين المتعاقدين )الحطاب، 

 (.165، ص3جكشاف القناع عن متن الإقناع، ( )البهوتي، 277، ص9، جشرح المهذب المجموع

ا خِيارُ الرؤية فإنه لا يسقط إن  خِيارَ فوات الوصف يصح إسقاطه ق .3 بل الرؤية للمعقود عليه، والتأكد من وجود الصفات المرغوبة فيه. أم 

 (.16، ص2، جالاختيار لتعليل المختار)الموصلي،  بالإسقاط قبل الرؤية عند الحنفية

ا:
ً
 الفرق بين خيار فوات الوصف، وخيار الشرط: ثالث

ا خيار الشرط فإنه لا إن  خيار فوات الوصف يثبت في العقد باشت .1 راط المتعاقدين أو أحدهما له، وقد يثبت كذلك بالدلالة العرفية عليه. أم 

هُ 
َ
 باشتراطِ المتعاقِدَينِ أو أحدِهِمَا ل

َّ
فتح العزيز ( )الرافعي، 427، ص4، جمواهب الجليل( )الحطاب، 20، ص13، جالمبسوطالسرخس ي، ) يثبت إِلا

 (.292ج، ص8، بيرالمعروف بالشرح الك بشرح الوجيز

 للعاقدين منذ بداية العقد، أما خيار فوات الوصف فإن الفقهاء لم يقيدوه بمدة زمن .2
ٌ
ية إن  خيار الشرط مقيدٌ بمدةٍ زمنيةٍ معلومةٍ محددة

فوات خيار العيب و (. )إسماعيل، 218، ص6، جدرر الحكام شرح غرر الأحكام( )ملا خسرو، 292، ص8، جالشرح الكبير)الرافعي،  محددة

 (.62، صالوصف المشروط في عقد بيع المنقول دراسة مقارنة ما بين القانون المدني الأردني والفقه الإسلامي

 

 المبحث الثالث: أثر خيار فوات الوصف على عقد البيع والإجارة.
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عْقُودِ عَل

َ ْ
وبِ فِيهِ فِي الم

ُ
رْغ

َ ْ
وَصْفِ الم

ْ
بَيْعِ  -إِنَّ لِفَوَاتِ ال

ْ
ِجَارَةِ فِي عَقْدِ ال

ْ
: - وَالإ

ُ
عَقْدِ، مِنْ حَيْث

ْ
لِكَ ال

َ
رًا فِي ذ

َ
ث
َ
 أ

اءِ  .1
َ
وْ بَعْضِهِ. الِإمْض

َ
مَنِ أ

َّ
ِ الث

ل 
ُ
 بِك

دِ  .2
ْ
عَق

ْ
سْخِ ال

َ
وْ ف

َ
جْرَةِ. أ

ُ ْ
وْ الأ

َ
مَنِ، أ

َّ
ِ الث

 وَرَد 
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عْتَ 
ُ ْ
وَصْفِ الم

ْ
رُوطِ ال

ُ
بْحَثِ، فِي بَيْانِ ش

َ ْ
ا الم

َ
مُ فِي هَذ

َ
لا

َ
ك
ْ
يْهِ وَعَليهِ سَيَكونُ ال

َ
عْقُودِ عَل

َ ْ
مِ الم

ْ
ِجَارَةِ  -بَرِ، وَحُك

ْ
بَيْعِ وَالإ

ْ
وبِ فِيهِ،  -فِي ال

ُ
رْغ

َ ْ
وَصْفِ الم

ْ
 مِنَ ال

َ
لا

َ
إِنْ خ

 
َ

لِكَ مِنْ خِلا
َ
قْصِ؟ وَذ عَقْدُ وَيُرَدُّ مِقْدَارُ النَّ

ْ
ى ال مْ يُمْض َ

َ
مَنِ، أ

َّ
عَقْدُ وَيُرَدُّ جَمِيعُ الث

ْ
الِ هَلْ يُفْسَخُ ال

َ
ط
َ ْ
تِيَةِ:لِ الم

ْ
 بِ الآ

يْهِ.
َ
عقُودِ عَل

َ ْ
 اعْتِبَارِ الوَصْفِ فِي الم

ُ
رُوط

ُ
لُ: ش وَّ

َ ْ
بُ الأ

َ
ل
ْ
ط
َ ْ
 الم

هُ.
ُ
ت وَصْفِ، وَمُدَّ

ْ
وَاتِ ال

َ
عْتَبَرُ فِي ف

ُ ْ
حَدُّ الم

ْ
انِي: ال

َّ
بُ الث

َ
ل
ْ
ط
َ ْ
 الم

بَيْعِ.
ْ
وَصْفِ على عَقْدِ ال

ْ
وَاتِ ال

َ
رُ خِيَارِ ف

َ
ث
َ
: أ

ُ
الِث

َّ
بُ الث

َ
ل
ْ
ط
َ ْ
 الم

 
َ ْ
ِجَارَة.الم

ْ
وَصْفِ على عَقْدِ الإ

ْ
وَاتِ ال

َ
رُ خِيَارِ ف

َ
ث
َ
ابِعُ: أ بُ الرَّ

َ
ل
ْ
 ط

 

يْهِ.
َ
ودِ عَل

ُ
عق

َ ْ
 اعْتِبَارِ الوَصْفِ فِي الم

ُ
رُوط

ُ
لُ: ش وَّ

َ ْ
بُ الأ

َ
ل
ْ
ط
َ ْ
 الم

رِهَ 
ُ
وَاف

َ
 بُدَّ مِنْ ت

َ
ا لا

ً
رُوط

ُ
يْهِ ش

َ
عْقُودِ عَل

َ ْ
عْتَبَرِ فِي الم

ُ
وَصْفِ الم

ْ
 فِي ال

ُ
رَط

َ
ت
ْ
رُوطِ:يُش كَ الشُّ

ْ
يْهَا، وَمِنْ تِل

َ
عْقُودِ عَل

َ ْ
عَيْنِ الم

ْ
 ا فِي ال

تِرَاطِهِ)الحط -1-
ْ
ى اعْتِبَارِهِ وَاش

َ
 عَل

ُ
عُرْف

ْ
وْ دَلَّ ال

َ
عَقْدِ، أ

ْ
ا فِي ال

ً
رُوط

ْ
وبِ فِيهِ مَش

ُ
رغ

َ ْ
 الم

ُ
وَصف

ْ
ونَ ال

ُ
نْ يَك

َ
مَنْ 466،ص4اب، مواهب الجليل،جأ

َ
.(؛ ف

نَّ 
َ
 عَلى أ

ً
عَة

َ
رى سِل

َ
ت
ْ
مْ يَجِ اش

َ
مَّ ل

ُ
لِكَ فِيْهَا، ث

َ
 هُوَ ذ

َ
رَط

َ
ت
ْ
وْ اش

َ
الِبًا، أ

َ
ا على عدم خلو السلعة منه غ

َ
نًا مُتَعَارَف وْ وجدها  فِيهَا وَصْفًا مُعَيَّ

َ
ولى أ

ُ
حَالِةِ الأ

ْ
 فِي ال

َ
وَصْف

ْ
دْ ال

وْ رَ 
َ
بُولِهَا أ

َ
خِيَارُ فِي ق

ْ
هُ ال

َ
بَتَ ل

َ
 لشرطِهِ فِي الحَالِة الثانية، ث

ً
برَزُهَا:مخالفة

َ
ةٍ، أ

َّ
دِل

َ
لِكَ بِأ

َ
هَا، وَاستُدِلَّ لِذ ِ

 د 

رُوطِهِمْ{.) البخاري،  -أ-
ُ
سْلِمَونَ عِنْدَ ش

ُ ْ
:}الم مَّ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
ِ صَل

بِي  وْلُ النَّ
َ
 .(3/92، كتاب الإجارة، باب أجر السمسرة، الجامع المسندق

رُوطِ  -ب-
ْ
ش
َ ْ
الم
َ
 ك
ً
ا
َ
 عُرْف

َ
عْرُوف

َ ْ
نَّ الم

َ
ا.)ابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم بن محمد. أ

ً
رْط

َ
ى مذهب أبي حنيفة النعمان.ش

َ
الطبعة:  الأشباه والنظائر عَل

 (.84،ص1بيروت. تحقيق: الشيخ زكريا عميرات. ج-دار الكتب العلمية-م1999 -هـ  1419الأولى، 

رْعًا)الكاسا -2-
َ
وبُ فِيهِ مُبَاحًا ش

ُ
رغ

َ ْ
 الم

ُ
وَصف

ْ
ونَ ال

ُ
نْ يَك

َ
لو اشترط في الأواني أن تكون مطلية بالذهب أو 172،ص5،جبدائع الصنائعني، أ

َ
(؛ ف

 الفضة لم يصح هذا الشرط ولا يثبت بمخالفته الخيار؛ لأن طلاء الأواني بالذهب أو الفضة منهيٌ عنه.

بْرَزُهَا:
َ
ةِ، أ

َّ
دِل

َ
لِكَ بِأ

َ
 واسْتُدِلَّ لِذ

يْهِ  -أ-
َ
ى اُلله عَل

َّ
ِ صَل

بِي  وْلُ النَّ
َ
ةٍ {.) ق  مَرَّ

َ
ة
َ
وا مِائ

ُ
رَط

َ
ت
ْ
هُوَ مَرْدُودٌ وَإِنْ اش

َ
ِ عَزَّ وَجَلَّ ف

َّ
يْسَ فِي كِتَابِ اللَّ

َ
رْطٍ ل

َ
لُّ ش

ُ
:} ك مَّ

َّ
، مسند عائشة المسندالإمام أحمد،  وَسَل

صلى الله عليه وسلم:  ( فقد دل الحديث على عدم جواز اشتراط ما فيه مخالفة شرعية، فمعنى قوله25504،رقم321،ص42رض ي الله عنها، ج

عليه. ) الطحاوي،  ليس في كتاب الله. أي أنه معارضٌ لما في كتاب الله. والحكم برده كما في قوله صلى الله عليه وسلم:"فهو مردود" يعني عدم ترتيب آثاره

محمد سيد  -تحقيق: محمد زهري النجار  شرح معاني الْثار.أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري. 

 (.394،ص5دار عالم الكتب. ج-م 1994هـ،  1414 -جاد الحق. الطبعة: الأولى 

وْ حَرَّ  -ب-
َ
حَلَّ حَرَامًا أ

َ
ا أ

ً
رْط

َ
 ش

َّ
رُوطِهِمْ إِلا

ُ
ى ش

َ
سْلِمُونَ عَل

ُ ْ
:}الم مَّ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
ِ صَل

بِي  وْلُ النَّ
َ
{.)البيهقيق

ً
لا
َ
،أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي. مَ حَلا

مجلس دائرة المعارف النظامية الكائنة في الهند ببلدة حيدر آباد. كتاب الصداق، باب الشروط في النكاح،  -هـ 1344. الطبعة: الأولى ـ السنن الكبرى 

 . (14819، رقم248،ص7ج

ى
َ
ا عَل

َ
لَ هَذ دَّ

َ
سْلِمُونَ عِنْدَ  ف

ُ ْ
تِي الم

َّ
 ال

َ
رُوط نَّ الشُّ

َ
نَاةِ.) الطحاوي، أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد أ

ْ
سْتَث

ُ ْ
رُوطِ الم فِ هَذِهِ الشُّ

َ
هَا هِيَ بِخِلا

 1994هـ،  1414 -محمد سيد جاد الحق. الطبعة: الأولى  -تحقيق: محمد زهري النجار  شرح معاني الْثار.الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري. 

 (.394، ص5دار عالم الكتب. ج-م

بَقَرَةِ ا -3-
ْ
 فِي ال

َ
رِط

َ
ت
ْ
نْ يَش

َ
أ
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 ُفِيهِ مُؤ

ُ
وَصْف

ْ
ونَ ال

ُ
 يَك

َ
نْ لا

َ
حْلِ أ

َ
نْ ت

َ
وبِ أ

ُ
حَل

ْ
هُ ل نَّ

َ
اسِدٌ؛ لِأ

َ
 ف

ٌ
رْط

َ
ا ش

َ
هَذ

َ
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ذ
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هُ. )الزحيلي، مصطفى بن وهبة. 
ُ
 يُمْكِنُ ضَبْط

َ
 (.3521ص-5دمشق. ج-دار الفكر -. الطبعة الرابعةالفقه الإسلامي وأدلتهلا

 

هُ 
ُ
ت وَصْفِ، وَمُدَّ

ْ
وَاتِ ال

َ
بَرُ فِي ف

َ
عْت

ُ ْ
حَدُّ الم

ْ
انِي: ال

َّ
بُ الث

َ
ل
ْ
ط
َ ْ
 .الم

 وفيه فرعان:

وَصْفِ.
ْ
وَاتِ ال

َ
بَرُ فِي ف

َ
عْت
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َ ْ
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ف
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رَطِ ف
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ت
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ش
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ْ
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َ
لِقُ عَل
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ى مَا يَنْط
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دْن

َ
بْضِهِ أ

َ
بِيعِ بَعْدَ ق
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رِي فِي الم
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ت
ْ
ش
ُ ْ
ا وَجَدَ الم
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َ
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َ
ا إِنْ ل مَّ
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َ
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َ
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ً
صْلا

َ
 أ
َ
وَصْف

ْ
ِ جِدَ ال

د  ( 135، ص5، جفتح القدير ابن الهمام،). رَّ

 (.162 - 161، ص20( )الموسوعة الفقهية الكويتية، ج365، ص12، جالمجموع)النووي، 

هُ:
ُ
ال
َ
  وَمِث

ُ
هُ مَفْهُومٌ وَهُوَ الِاسْتِجَابَة

َ
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ُ
وَصْف
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َ
قِضَاضِ عَل

ْ
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َ
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وْ يَ 
َ
 يَرْجِعُ إِنِ اسْتَدْعَاهُ، أ

ُ
مْرِ مُرْسِلِهِ بِحَيْث

َ
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َ
ل
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ث
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َ
، 5، جبدائع الصنائعالكاساني، ) صَةٍ لا
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 (.162 - 161، ص20( )الموسوعة الفقهية الكويتية، ج37، ص2كشاف القناع، ج( )البهوتي، 447، ص4، جمواهب الجليل( )الحطاب، 169ص

 خِ 
ُ
ة انِيِ: مُدَّ

َّ
رعُْ الث

َ
ف
ْ
وَصْفِ. ال

ْ
وَاتِ ال

َ
عَ يَارِ ف

ْ
خِيَارِ ال

َ
وهُ ك

ُ
ما جَعَل وَصْفِ، وَإِنَّ

ْ
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َ
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ْ
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َ
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َ
 299ص، 6، جالعناية شرح الهداية )البابرتي، ف

ُ
ة
َ
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ْ
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َ
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َ
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ْ
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َ
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ُ
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َ ْ
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َ
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ُ
نْ يُوجَدَ مَا يُسْقِط

َ
ى أ

َ
نٍ إِل تُ بِزَمَنٍ مُعَيَّ

َّ
ا (. 448، ص4، جمواهب الجليل)الحطاب،  يَتَوَق مَّ

َ
وْ يَوْمَيْنِ، وَأ

َ
وْقِيتَهُ بِيَوْمٍ أ

َ
ت

 
ُ
ة افِعِيَّ فَوْرِ. )الموسوعة الفقهية الكويتية، ج370، ص12، جالمجموع )النووي، الشَّ

ْ
ى ال

َ
هُوَ عِنْدَهُمْ عَل

َ
 (.163، ص20(. ف

 

بَيْعِ.
ْ
دِ ال

ْ
وَصْفِ على عَق

ْ
وَاتِ ال

َ
رُ خِيَارِ ف

َ
ث
َ
: أ

ُ
الِث

َّ
بُ الث

َ
ل
ْ
ط
َ ْ
 الم

فَقَ  وبِ فِيهَا، وَهُوَ بِ  اتَّ
ُ
رْغ

َ ْ
فَةِ الم ِ

يْرِ الص 
َ
ى غ

َ
بِيعَ عَل

َ ْ
ا وَجَدَ الم

َ
رِي إِذ

َ
ت
ْ
ِ لِلمُش

حَق 
ْ
بُوتِ ال

ُ
ى ث

َ
فُقَهَاءُ عَل

ْ
سْخِهال

َ
وْ ف

َ
عَقْدِ أ

ْ
خِيَارِ بَيْنَ إِمْضَاءِ ال

ْ
، الذخيرةالقرافي، ) ال

 66، ص2، جالكافي ( )ابن قدامة،13، ص2، جالاختيار ( )الموصلي،306، ص5، جالبيان( )العمراني،75، ص5ج
َ
ي وَصْف عَقْدِ يَقْتَض ِ

ْ
قَ ال

َ
ل
ْ
نَّ مُط

َ
(. لِأ

ى بِهِ   يَرْض َ
َ

زُومِ مَا لا
ُ
رَ بِل  يَتَضَرَّ

َ
يْ لا

َ
رُ؛ ك يَّ

َ
وَاتِهِ يَتَخ

َ
عِنْدَ ف

َ
مَةِ، ف

َ
لا ى. السَّ سَمَّ

ُ ْ
لَّ مِنْ الم

َ
ق
َ
كِهِ بِأ

ْ
مْ يَرْضَ بِزَوَالِهِ عَنْ مِل

َ
هُ ل نَّ

َ
رِي  وَلِأ

َ
ت
ْ
ش
ُ ْ
رَرِ عَنْ الم عُ الضَّ

ْ
رُ بِهِ، وَدَف يَتَضَرَّ

َ
ف

رِهِ  ضَرُّ
َ
ِ دُِونِ ت

د   (.39، ص6ج البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري، )ابن نجيم، مُمْكِنٌ بِالرَّ

وَصْفِ 
ْ
وَاتَ ال

َ
رْشِ مُقَابِلَ ف

َ ْ
ذِ الأ

ْ
خ
َ
فُوا فِي جَوَازِ أ

َ
تَل

ْ
هُمْ اخ كِنَّ

َ
يْنِ:وَل

َ
وْل

َ
ى ق

َ
لِكَ عَل

َ
وبِ فِيهِ، وَذ

ُ
رْغ

َ ْ
  الم

لُ: وَّ
َ ْ
وْلُ الأ

َ
ق
ْ
 فِ  ال

َّ
يْهِ، إِلا

َ
عْقُودِ عَل

َ ْ
وبِ فِيهِ فِي الم

ُ
رْغ

َ ْ
وَصْفِ الم

ْ
وَاتَ ال

َ
رْشِ مُقَابِلَ ف

َ ْ
 الأ

ُ
ذ
ْ
خ

َ
رِي أ

َ
ت
ْ
مُش

ْ
 يَحِقُّ لِل

َ
هَبُ لا

َ
ا مَذ

َ
. وَهَذ ِ

د  ى الرَّ
َ
قُدْرَةِ عَل

ْ
 ي حَالِ عَدَمِ ال

ةِ  حَنَفِيَّ
ْ
 240، ص5، جبدائع الصنائع ( )الكاساني،39، ص6، جالبحر الرائق)ابن نجيم، ال

ُ
ة الِكِيَّ

َ ْ
، 5، جشرح مختصر خليلالخرش ي، ) (. وَالم

 427، ص4، جمواهب الجليل( )الحطاب، 125ص
ُ
ة افِعِيَّ (. 548، ص3، جحاشية الجمل( )الجمل، 318، ص5، جالبيان)العمراني،  (. وَالشَّ

وَايَةٍ الراجحة وَا ِ
 فِي الر 

ُ
ة
َ
حَنَابِل

ْ
 (.118، ص4، جالمغني( )ابن قدامة، 28، ص2، جى الإراداتشرح منته)البهوتي، ل

لِكَ:
َ
ى ذ

َ
وا عَل

ُّ
دَل

َ
مَعْقُودِ عَ  وَاسْت

ْ
 لِل

ٌ
ابِعَة

َ
هِيَ ت

َ
عَقْدِ، ف

ْ
دِ ال مَنِ فِي مُجَرَّ

َّ
يْءٌ مِنْ الث

َ
هَا ش 

ُ
 يُقَابِل

َ
 لا

َ
وْصَاف

َ ْ
نَّ الأ

َ
مِ بِأ

ْ
حُك

ْ
 يُفْرَدُ بِال

َ
ابِعُ لا يْهِ، وَالتَّ

َ
البحر )ابن نجيم،  ل

 (.20، ص13ج المبسوط،( )السرخس ي، 39، ص6ج الرائق،

، كما سيأتي في المناقشة والترجيح.
ً
 وضمنا

ً
 بجزءٍ من الثمن عرفا

ٌ
 ولا يخفى ضعف هذا الاستدلال وبعدُهُ؛ لأن الأوصاف مقابلة

انِي:
َّ
وْلُ الث

َ
ق
ْ
يْهِ.جَوَازِ  ال

َ
عْقُودِ عَل

َ ْ
وبِ فِيهِ فِي الم

ُ
رْغ

َ ْ
وَصْفِ الم

ْ
وَاتَ ال

َ
رْشِ مُقَابِلَ ف

َ ْ
ذِ الأ

ْ
خ

َ
ا مَ  أ

َ
ةِ فِي رِوَايَةٍ عِنْدَهُمْ وَهَذ

َ
حَنَابِل

ْ
هَبُ ال

َ
، الإنصافالمرداوي، ) ذ

 (.340، ص4ج

لِكَ:
َ
ى ذ

َ
وا عَل

ُّ
دَل

َ
 وَاسْت

عَ  .1
ْ
ل ِ
عَيْبِ فِي الس 

ْ
هُورِ ال

ُ
ى ظ

َ
قِيَاسُ عَل

ْ
عَيْبِ ال

ْ
بَائِعِ بِمِقْدَارِ ال

ْ
ى ال

َ
جُوعِ عَل حَقُّ بِالرُّ

ْ
هُ ال

َ
ريَ ل

َ
ت
ْ
ش
ُ ْ
إِنَّ الم

َ
، 2، جى الإراداتشرح منته)البهوتي،  ةِ، ف

 (.28ص

مَنِ  .2
َّ
ا مِنَ الث

ً
 قِسْط

ُ
ذ
ُ
خ

ْ
يَأ
َ
رِي، ف

َ
ت
ْ
سْبَةِ لِلمُش ِ

 
عَةِ بِالن

ْ
ل ِ
مْرٌ مَقْصُودٌ فِي الس 

َ
 أ
َ
وَصْف

ْ
 (.208، ص11، جرح الكبيرالشابن قدامة، ) إنَّ ال

 وترجيحٌ:
ٌ
مُ  مناقشة قَوَّ

ُ
مُ السلعة مع وجود الوصف المرغوب فيه، ثم ت قَوَّ

ُ
يرجح الباحث أن للمشتري أخذ الأرش بسبب فوات الوصف، حيث ت

هُ المشتري.  دونه، فيكون الفرق بين القيمتين هو الأرش الذي يستحقُّ

هُ جزءٌ م
َ
ا القول بأن الوصف لا يقابِل ن الثمن فغيرُ صحيحٍ؛ لأن  الوصف الفائت قد يكون هو الدافع للمشتري لشراء السلعة، ففوات ذلك وأم 

تُ على المشتري غرضه من شراء تلك السلعة. وقد تتعلق حاجة المشتري بهذا الوصف أيضًا، فيؤدي فواته إلى عدم قدرة المشتر  ِ
ي على الوصف يُفَو 

 قصودة للمشتري، فيصبح شراء السلعة بلا فائدة.الوفاء بحاجته عبر استيفاء المنفعة الم

عَاشَ يقض ي بأن الأوصاف يزيدُ وجودُهَا في ثمن السلعة ويُنْقِصُ انعِدَامُهَا من ثمن تلك السلعة،
ُ ْ
مَّ إن  الواقع المشاهدَ والم

ُ
مما يُبْعِدُ القولَ بأن  ث

 
ٌ
 مُقابَلة

َ
هُ جزءٌ من الثمنِ، بل إن الأوصاف

ُ
 لا يُقابِل

َ
 تزيد قيمتها  الوصف

ً
ا بجزءٍ من ثمن السلعة، يزيد وينقص بحسب الوصف، فالسيارة مثلا

ً
عرف

ها تجار السيارات، وقل مثل ذلك في سائر السلع كالهوات
ُ
 يعرف

ٌ
ف الخلوية، السوقية بحسب الإضافات الموجودة فيها، وهذه الإضافات لها أثمانٌ مقدرة

 ك من السلع.والحواسيب المحمول منها والثابت، إلى غير ذل

نَّ رَسُولَ اِلله 
َ
يَ اُلله عنهُ، أ  رَض ِ

َ
بُو هُرَيْرَة

َ
ا يدل على أن للوصف تأثيرًا في المبيع، ما روى أ مَ  -ومم 

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

َّ
ى اللَّ

َّ
جَاءَ -صَل

َ
اسْتَقْرَضَ مِنْ رَجُلٍ بَعِيرًا، ف

 
َ
هُ بَعِيرًا، ف

َ
بُوا ل

ُ
ل
ْ
قَالَ: اط

َ
وْ يَتَقَاضَاهُ بَعِيرَهُ، ف

َ
ا ف  سِنًّ

َّ
جِدْ إِلا

َ
مْ ن

َ
وا: يَا رَسُولَ اِلله، ل

ُ
قَال

َ
هِ، ف ِ

وْقَ سِن 
َ
ا ف  سِنًّ

َّ
مْ يَجِدُوا إِلا

َ
ل
َ
يْهِ ف

َ
عُوهُ إِل

َ
قَالَ: ادْف

َ
ِ بَعِيرِهِ. ف

قَ سِن 

ضَاءً{
َ
مْ ق

ُ
حَاسِنُك

َ
مْ أ

ُ
إِنَّ خِيَارَك

َ
وهُ، ف

ُ
عْط

َ
، قال شعيب 143، ص16، ج10170ح -ض ي الله عنهر  -، مسند أبي هريرةمسند الإمام أحمد)ابن حنبل،  }أ

ِ الأكبر،  -صلى الله عليه وسلم  -الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم(. ووجه الدلالة من هذا الحديث: أن  النبي 
قد نصَّ على خِيْرَةِ الأداء في السن 

ا يعني أن  السن الأكبر   من الأوصاف  -مم 
ٌ
ِ الأقل.له تأثيرٌ في القيمة أ -وهو وصف

ِ خيرًا من أداء السن 
 و الثمن، وإلا لما كان أداء ذلك السن 
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 يُرجعُ فيها إلى عرف التُّ 
ٌ
ة  يعسر تقدير نصيبه من ثمن السلعة الكلي؛ لأن  ذلك مسألة عرفيَّ

ٌ
 أمرٌ غير منضبط

َ
ارِ، حيث يستطيع ولا يُقالُ إِنَّ الوصف جَّ

ا مستقرًا خاصًا بأهل تلك الصنعةِ أو التجارةِ.أهل الخبرةِ تقديرَ نصيب الوصف الفائت من ثمن 
ً
، بحيث يصبح هذا التقدير عرف ِ

 السلعة الكلي 

 وقد يقال: أليس في منح المشتري خيار إمضاء البيع، وأخذ أرش الوصف الفائت إجبار البائع على بيع سلعته بثمنٍ قد لا يرضاه.

رغوب الذي ربما يكون الدافع الرئيس الذي رغب المشتري في شراء السلعة ودفعه فالجواب عن ذلك أن البائع هو المتسبب في فوات الوصف الم

 فإنه الأولى بتحمل الخسارة المتمثلة في إجباره على البيع إذا اختار المشتري ا
ً
 أو حكما

ً
لإمضاء وتمسك بحقه لشرائها، وما دام البائع هو المتسبب حقيقة

 لقاعدة: )المتسبب 
ً
 أولى بالخسارة أو المتسبب أولى بالغرامة( وفي ذلك إحقاقٌ للحق، وتحقيق لمبدأ العدالة العقدية.في تقاض ي الأرش إعمالا

 

ِجَارَةِ.
ْ

دِ الإ
ْ
وَصْفِ على عَق

ْ
وَاتِ ال

َ
يَارِ ف

َ
رُ خ

َ
ث
َ
ابِعُ: أ بُ الرَّ

َ
ل
ْ
ط
َ ْ
 الم

فُقَهَاءُ مِنَ 
ْ
فَقَ ال   -اتَّ

ُ
حيط البرهاني في الفقه النعماني فقه الإمام أبي حنيفة رض ي الم( )ابن مازة، 329، ص15جالمبسوط،  السرخس ي،) الحنفية

 507، ص7، جالله عنه
ُ
(. 219، ص2، جبداية المجتهد ونهاية المقتصد( )ابن رشد، 42، ص 7، جشرح مختصر خليل)الخرش ي،  (. والمالكية

 
ُ
 )ابن قدامة، 619، ص14، جالمجموعالنووي، ) والشافعية

ُ
  -(. 32، ص8ج المغني،(. والحنابلة

َ
جَرَة

ْ
سْتَأ

ُ ْ
عَيْنَ الم

ْ
ا وَجَدَ ال

َ
جِرِ إِذ

ْ
ِ لِلمُسْتَأ

حَق 
ْ
بُوتِ ال

ُ
ى ث

َ
عَل

وبِ فِيهَا
ُ
رْغ

َ ْ
فَةِ الم ِ

يْرِ الص 
َ
ى غ

َ
  ،عَل

ْ
ث
َ
أ
َ
يْهِ ف

َ
عْقُودِ عَل

َ ْ
هُ عَيْبٌ فِي الم نَّ

َ
؛ لِأ

َ
ِجَارَة

ْ
سَخَ الإ

َ
هَا وَف اءَ رَدَّ

َ
خِيَارَ إِنْ ش

ْ
رِي ال

َ
ت
ْ
مُك

ْ
إِنَّ لِل

َ
 الخِيَارَ.بَتَ ف

 
ْ
 مُش

ً
ة رَى دَابَّ

َ
ت
ْ
مَنْ اك

َ
وبِ فِيهَا، ك

ُ
رْغ

َ ْ
فَةِ الم ِ

يْرِ الص 
َ
ى غ

َ
وَجَدَهَا عَل

َ
صُ عَيْنًا ف

ْ
خ رَى الشَّ

َ
ت
ْ
ا اك

َ
إِذ

َ
 للأوصاف التي مثال: ف

ً
ا فوجَدَهَا فاقدَة

ً
وْصَاف

َ
ا فِيهَا أ

ً
رِط

َ
ت

هَا.
َ
 اشترط

مْ يَرُدَّ 
َ
عَيْبِ وَل

ْ
هَا بِال

َ
ذ
َ
خ
َ
 أ
ْ
كِنْ إِن

َ
جْرَةِ؟* وَل

ُ ْ
زَمُهُ جَمِيعُ الأ

ْ
ل
َ
هَلْ ت

َ
 هَا، ف

 اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين، وبيانُهُما فيما يأتي:

ا القول الأول:
َ
هَا بجميعِ العِوَضِ. وَهَذ

ُ
ذ
َ
خ

َ
زِمَهُ أ

َ
ه إذا رض ي بفوات الوصف المرغوب فيه ل

هَبُ المالكيةِ  أنَّ
ْ
، 7، جشرح مختصر خليلالخرش ي، ) مَذ

بأنه رض يَ به  واستدلوا على ذلك:(. 619، ص14، جالمجموع)النووي، (. والشافعية في وجهٍ 32، ص8ابن قدامة، المغني، ج) والحنابلة (.42ص

يَ بالمبيعِ مَعِيبًا  (.42، ص7، جخليل مختصر شرح( و)الخرش ي، 32، ص8، جالمغني)ابن قدامة،  ناقصًا، فأشبه ما لو رض ِ

تسليم صحة القياس فهو قياس مع الفارق؛ وذلك لأن وجود العيب مثبتٌ للخيار سواء اشترط المشتري بعدم ويمكن أن يجاب عن هذا الدليل 

أمرٌ  خلو السلعة عن العيب أو لم يشترطه، بخلاف خيار فوات الوصف. بالإضافة إلى أن الأصل خلوُ العين المستأجرة من العيب بخلاف الوصف فإنه

 بة من هذا العاقد في وجوده.زائدٌ يشترطه أحد المتعاقدين لرغ

ا القول الثاني:
َ
ه إذا رض ي بفوات الوصف المرغوب فيه لا يلزمه جميعُ الأجرةِ، وَهَذ

هَبُ الحنفيةِ  إنَّ
ْ
(. 329، ص15، جالمبسوط)السرخس ي،  مَذ

زَمْهُ جَمِيعَ بأنه لم يستوفِ جميعَ ما ا واستدلوا على ذلك:(. 619، ص14، جالمجموع)النووي،  والشافعية في وجهٍ آخرَ 
ْ
مْ يَل

َ
ل
َ
نْفَعَةِ، ف

َ ْ
هُ مِنَ الم سْتَحَقَّ

جْرَةِ.
ُ ْ
 الأ

 بفوات الوصف المرغوب فيه في العينِ المستأجرةِ، وذلك لأن هذا الفواتَ  المناقشة والترجيح:
ً
ة
َ
الذي يترجح للباحث أن  الأجرة لا تلزم المستأجر كامل

تُ على المستأجر جزءًا من المنفعة المقص ِ
 إلى الاستئجارِ.يُفَو 

ً
 ودة التي كانت دافعة

ؤِ؛ لأن  المنفعة المستوفاة في هذه الحال
ُ
 للمنفعة المستوفاة، وفوات الوصف يقدح في هذا التكاف

ً
ه ينبغي أن تكون الأجرة مكافأة

 
ة تكون أقل من ولأن

ةِ، مما يتسبب باخلالِ التوازن العقدي بين المتعاقدين من خلال عدم   الأجرة المستحقَّ
ُ
التكافؤِ بين البدلين في محل العقد، وهما هنا المنفعة المستوفاة

ِ المستأجر أن يقتطع من الأجرة ما يساوي المنفعة الفائتة بسبب فوات الوصف المطلوب.
، فكان من حق 

ُ
ة  المستحقَّ

ُ
 والأجرة

 للم
ً
 في العين المستأجرةِ له نصيبٌ في الأجرةِ، فمن استأجر غرفة

َ
مَّ إِنَّ الوصف

ُ
 فندقِ ثلاثةِ ث

َ
بيت في فندقِ خمسِ نجومٍ، ليس كمن استأجر غرفة

 وشركة الحج والعمرة على أن يكون المبيت في فندقِ خمسِ نجومٍ، لكن الشركة اسكنته في فند
ً

ق ثلاثة نجومٍ، نجومٍ، فإذا كان التعاقد بين المعتمر مثلا

ه باسترجاع مبلغٍ  يَ بذلك، فإن رضاه هذا لا يُسقط حقَّ رَض ِ
َ
من المال يساوي الفرق بين أجرةِ مَبِيتِ ليلةٍ في فندقِ خمسِ نجومٍ، وبين الغرفة في فندق  ف

ر من شركة ثلاثة نجومٍ، وفي ذلك تحقيقٌ للعدالةِ العقديةِ ورفعِ الضرر عن المستأجر دون أن يلحق المؤجر ضررٌ أو ظلمٌ؛ لأن ما استرجعه المستأج

، كان نظير فوات 
ً

 الوصف المشترط أو المتعارف عليه.الحج والعمرة مثلا

فإن اعترض على أن القول بذلك فيه إجبار للمؤجر على تأجير العين بعوض لا يرض ى به، فيجاب عنه بما سبق بيانه في أثر خيار فوات الوصف 

 على عقد البيع.

 

 الخاتمة: وتتضمن أهم النتائج والتوصيات.

 التوصيات، فيما يلي أبرزها:لقد توصلت هذه الدراسة إلى جملةٍ من النتائج و 
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 النتائج: .أ

 إن خيار فوات الوصف مشروع، وقد دلل الباحث على مشروعيته في أول هذه الدراسة. .1

إن  صحة العقود ولزومها هما الأصل في العقود، وأن  عدم الصحة أو اللزوم هو أمرٌ عارضٌ تفرضه حاجاتٌ وضروراتٌ ينبغي الاستجابة لها  .2

 ة بين المتعاقدين.لتحقيق العدالة العقدي

 جاءت مشروعية خيار فوات الوصف لتحقق التوازن العقدي بين البائع والمشتري، والمؤجر والمستأجر. .3

 استحقاق المشتري الأرش عند فوات الوصف المقصود والمرغوب في السلعة المشتراة، إذا رض ي المشتري بإمضاء العقد، ولم يرد المبيع. .4

وات الوصف المقصود والمرغوب في العين استحقاق المستأجرة إذا رض ي بإمضاء عقد الإجارة، ولم استحقاق المستأجر الأرش عند ف .5

 يفسخه.

 التوصيات: .ب

إجراء المزيد من الدراسات حول أثر خيار فوات الوصف في تحقيق مبدأ التوازن العقدي بين المتعاقدين، مع التركيز على فكرة التوازن  .1

 صف على تحقيق هذه الفكرة، من خلال نماذج وأمثلة تطبيقية.العقدي وإبراز أثر خيار فوات الو 

إجراء المزيد من الدراسات حول أثر خيار فوات الوصف في غير البيع والإجارة من عقود المعاوضات، كالاستصناع والسلم باعتبارهما من  .2

.البيوع التي تنفرد بأحكام خاصة يمكن أن يكون لخيار فوات الوصف في هذين العقدين وغي
ً
 رهما أحكام خاصة تختلف عن أحكام البيع عموما
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